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“المقاربات والمعالجات : العنف ضد المرأة”   
 

 7102مارس  8

  

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يتزامن هذه السنة مع نقاش 

المشروع الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، نظمت 

"جمعية تونسيات ندوة بعنوان المقاربات :  العنف ضد المرأة: 

حضر هذه .بنزل أفريكا 7102مارس  8يوم الإربعاء  "والمعالجات

الندوة عدد هام من الأكاديميين والحقوقيين ونواب وسياسيين ونشطاء 

 .من المجتمع المدني إضافة إلى العديد من المنظمات الوطنية والدولية

 

 جمعية  تونسيات 

 تقرير حول ندوة 

 

 جمعية  تونسيات 

 تقرير ندوة وطنية    

 

 تحديات النقل والتنقل للمرأة في الوسط الريفي

إحتفالا باليوم العالمي للمرأة الريفية وحرصا منها على مناهضة كافة أشكال   

تحديات العنف المسلط على النساء، نظمت جمعية تونسيات ندوة وطنية تحت عنوان 

لتسليط الضوء على مختلف الإشكاليات  الريفي  النقل والتنقل للمرأة في الوسط

والتحديات التي تتعرض لها المرأة أثناء تنقلها في الوسط الريفي والتي تمثل بدورها 

تمثلت أبرز أهداف الندوة في الخروج بجملة من .  وجها من وجوه العنف ضد المرأة

الحلول والتوصيات للتصدي لظاهرة التنقل العشوائي وتوفير النقل اللائق والآمن 

  .للحفاظ على كرامة النساء في الوسط الريفي
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أبرزت السيدة هند البوزيري رئيسة جمعية تونسيات في 

مداخلاتها أهمية التطرق إلى هذا الموضوع خاصة وأن جمعية 

تونسيات تحاول كل سنة الوقوف على تحد أو شأن من شؤون 

المرأة الريفية، وفي إطار عدة برامج وقفت جمعية تونسيات هذه 

السنة على تحدي النقل والتنقل للمرأة بصفة عامة وللمرأة الريفية 

بصفة خاصة أمام تفاقم الحوادث التي تتعرض لها أثناء تنقلها في 

 .الوسط الريفي

من نسبة العاملين في %  70بينت السيدة هند البوزيري أن المرأة الريفية تمثل 

القطاع الفلاحي وهذا ما يؤكد أهمية المرأة وجهدها في هذا القطاع، فالمرأة لا تتنقل 

إلى العمل في القطاع الفلاحي فقط بل تتنقل أيضا للقيام بشؤونها في الوسط الريفي 

في ظروف أقل ما يقال عنها بأنها مُهينة نظرا لعدم توفر النقل اللائق الذي يضمن 

 .سلامتها الجسدية والمعنوية على حد السواء

وبما أن جمعية تونسيات تعمل منذ فترة على قانون مناهضة العنف ضد المرأة رأت  

أنه من واجبها تسليط الضوء على موضوع النقل والتنقل للمرأة في الوسط الريفي 

والذي رأت فيه شكلا من أشكال العنف المسلط على المرأة نظرا لخطورته وتداعياته 

المختلفة وبالتالي وجب العمل على تحسينه وإتخاذ الإجراءات المناسبة لمناهضة 

  .عنف التنقل المهين للمرأة في الوسط الريفي

 

أكدت السيدة هاجر فرهود أمينة مال جمعية تونسيات أن 

من النشاط الفلاحي الموسمي وأنها %    70المرأة الريفية تمثل 

من النساء في تونس مشيرة إلى أهمية التنقل لهؤلاء %    35تمثل 

النسوة في الوسط الريفي واضطرارهن إلى إستعمال وسائل نقل 

غير أمنة وغير مرخص لها مبينة أن المبادرات التي أعُدت في 

هذا الغرض لاتزال حبرا على ورق لأننا لا نزال اليوم نرى 

شاحنات الموت تقُل هؤلاء النسوة وتتسبب لهن في الحوادث 

 .المريعة

وفي هذا الصدد بينت السيدة هاجر فرهود أن جمعية تونسيات أرادت من خلال هذه 

المناسبة إعادة النظر في المبادرات التي أتُخذت للتصدي للنقل العشوائي في الوسط 

الريفي ومنها كراس الشروط التي وقع الإتفاق عليها بين العديد من المؤسسات 

الحكومية وتفعيلها والبحث عن حلول تؤمن تنقل هؤلاء النسوة وتؤمن مواطن شغل 

من خلال توفير سيارات نقل إستثنائي من الممكن أن يستغلها أصحاب الشهائد العليا 

 .المعطلين عن العمل وفي اللآن نفسه توفر النقل اللائق للمرأة في الوسط الريفي
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دكتورة بيطرية قدمت السيدة ناجية بن زايد 

وصاحبة مقسم فلاحي والكاتبة العامة للجامعة الوطنية 

 للفلاحات صلب الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

ظروف عمل المرأة في الوسط في مداخلتها التي بعنوان 

جملة من الإحصائيات المتعلقة بواقع المرأة في الفلاحي 

الوسط الريفي حيث بينت أن عدد النساء الفلاحات 

من جملة %  6.4صاحبات المشاريع والقرار لايمثلن سوى 

من النساء العاملات في الوسط الريفي هن معينات %  58الفلاحات، وأن 

% 8.3لأسرهن، موضحة أن هناك البعض من النساء واللاتي تمثلن نسبة 

يشتغلن في هذا القطاع دون أجر لأنهن يشتغلن في أرض تعود لأبائهن أو 

 . أزواجهن أو أحد أفراد عائلاتهن

وأشارت السيدة بن زايد في مداخلتها بأن ساعات عمل المرأة في الوسط الريفي 

ساعة في اليوم هذا دون إعتبار مسافة تنقلها إلى العمل والعودة منه  13تصل إلى 

كلم، مؤكدة أن أغلب هؤلاء النسوة يشتغلن عن  50والتي تتجاوز في أحيان كثيرة 

طريق الوساطة وفي ظروف تنقل صعبة للغاية حيث يتقاضى الوسيط والذي هو 

دينار من قبل  15في الآن نفسه صاحب وسيلة النقل التي تقُل هؤلاء النسوة 

 .دنانير كأجرها اليومي 10صاحب الحقل الفلاحي و لا يقدم للعاملة سوى 

كما سلطت السيدة بن زايد الضوء على غياب التغطية الاجتماعية 

للعاملات في القطاع الفلاحي وعدم تمتعهن بالراحة المرضية مبينة أن الأجر 

الذي تتقاضاه المرأة أدنى بكثير من الأجر الذي يتقاضاه الرجل عن نفس الخطة، 

إضافة إلى تعرضها إلى الكثير من الأخطار الصحية المباشرة والغير مباشرة 

أثناء عملها في الحقل الفلاحي والمتمثلة في الأدوية والمواد الكيمياوية المستعملة 

 . في مداوات الزراعات

 

وبالنسبة لتنقل المرأة في الوسط الريفي في ظروف غير لائقة وعشوائية 

تعرضهن إلى الخطر، أكدت السيدة بن زايد أن الدستور التونسي أنص على 

ضرورة توفير وضمان النقل الآمن لكل التونسيين على حد السواء، سواء كانوا 

رجالا أو نساء، وسواءا كانوا في المجال الحضري أو في الوسط الريفي إلا أن 

الواقع مخالف للموجود على الورق، فتنقلُ النساء في الوسط الريفي تنقل غير 

آمن وغير محمي بتاتا ويظهر ذلك من خلال تكرُر حوادث المرور الخطرة التي 

تذهب ضحيتها النساء العاملات والتي تؤدي إلى جملة من الآثار السلبية على 

المستوى الاقتصادي والإجتماعي للضحايا ولأسرهن من خلال فقدان الأم وفقدان 

العائل، مبينة أن الرجال العاملين في القطاع الفلاحي يرفضون ركوب مثل هذا 

النوع من النقل إلا أن المرأة ترضى ركوب هذه الشاحنات لشعورها بالمسؤولية 

  .تجاه عائلتها ولأنها في الآخير مجبرة على العمل لتوفير قوت أسرتها
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بينت السيدة ناجية بن زايد أن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أراد أن  

يكون عمليا أكثر من خلال إيجاد حلول للتصدي لهذا النقل العشوائي وتحقيق 

الكرامة للنساء العاملات في القطاع الفلاحي حيث قام بالعديد من  الجلسات  مع 

متدخلين من وزارة الداخلية ووزارة المرأة و الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد 

الصناعة والتجارة و وقع إتفاقيات واقتراحات للتصدي لهذا المشكل، منها تغيير 

ولكن في إنتظار التغيير وعرض هذه الإقتراحات على مجلس  33الدستور وقانون 

 :نواب الشعب خرج الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالتوصيات التالية

 

    دعوة وزارة الداخلية إلى تكثيف المراقبة على الطرقات للتصدي للنقل

 العشوائي للعاملات في القطاع الفلاحي

    إحداث صنف جديد من النقل يطلق عليه إسم النقل الفلاحي يعُنى بنقل

العاملات في الضيعات والحقول مع مراعاة خصوصية الحقل الفلاحي من 

حيث تباعده عن الطرقات الرئيسية بالإضافة إلى الحالة المتردية للمسالك 

ولابد كذلك من تحسين البنية التحتية وتهيئة المسالك الفلاحية لحث المعطلين 

 . عن العمل على إستغلال هذا النوع من النقل

    تقديم إمتيازات خاصة للفلاحين وأبناء الفلاحين وحاملي الشهائد العليا

 .للإنخراط في برنامج نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي

    التنسيق بين كل الهياكل الحكومية المتدخلة والمنظمات الوطنية والمجتمع

المدني للحد من ظاهرة النقل العشوائي وذلك من خلال تحسيس وتوعية 

النساء بضرورة عدم القبول بركوب هذه الشاحنات الغير قانونية لأنها بهذه 

الطريقة ستضغط على صاحب العمل وتجبره على توفير النقل اللائق، 

 .إضافة إلى توعيتها بحقوقها والمتمثلة في الحق في التغطية الاجتماعية

مشيرة في هذه النقطة إلى أهمية مراجعة قانون التغطية الاجتماعية بالنسبة 

للعاملات في القطاع الفلاحي والذي لا يسمح بالتصريح إلا على العاملات اللاتي 

يوما في العمل وهو من غير الممكن نظرا لإتسام العمل في  45يمضين أكثر من 

 .هذا القطاع بالموسمية
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المجتمع   سناء البحيري ناشطة فيقدمت السيدة  

في  المدني وممثلة عن جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد

الحق في النقل الآمن بين مداخلتها التي كانت تحت عنوان 

جملة من الإتفاقيات الدولية والوطنية الواقع والمنصوص 

المتعلقة بضمان حماية وكرامة النساء العاملات في القطاع 

 :الفلاحي وضمان حقوقهن الاقتصادية والإجتماعية مثل

 اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

  اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 (سيداو)

  والذي يلُزم الدولة  46و  40و  21الدستور التونسي في كل من الفصل

بتهيئة أسباب العيش الكريم لجميع المواطنين دون تمييز وحق العمل في 

ظروف لائقة وأجر عادل وضمان حماية حقوق المرأة تكافؤ الفرص بين 

 .النساء والرجال

 مجلة الشغل والتي تنظم العلاقات التشغيلية وتحمي حقوق العامل. 

  بين الإتحاد التونسي  2014الإتفاقية الإيطالية المشتركة والتي تمت سنة

للفلاحة والصيد البحري والإتحاد العام التونسي للشغل حول إحترام الحقوق 

 .الأساسية للعمال

  بين وزارتي المرأة والأسرة  2016الإتفاقية الإيطالية التي تمت في مارس

والطفولة و وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمتعلقة 

بتحسين تشغيلية المرأة في الوسط الريفي وتحقيق تمكينها الاقتصادي 

 .والإجتماعي وتيسير مشاركتها في الحياة العامة

تم إمضاء بروتوكول إتفاق بين وزارة المرأة والأسرة  2016كذلك في أكتوبر 

والطفولة والإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والإتحاد 

التونسي للفلاحة والصيد البحري بهدف إعداد كراس شروط لضمان نقل العاملات 

 .في القطاع الفلاحي على أن يتم ذلك في ظرف شهر

وتسألت السيدة سناء البحري عن كراس الشروط ووصفتها بأنها لم ترى 

النور بعد  مضي سنة من إمضاء البروتوكول وليس شهر كما هو متفق عليه، 

وتسألت عن الخطوات التي أنجزتها الوزارة في الغرض مبرزة الفجوة بين ماهو 

موجود على أرض الواقع وبين القوانين الموجودة والغير مطبقة رغم أن النساء 

من مجموع %    50.4من النساء في تونس و %    35في الوسط الريفي يمثلن 

السكان في الوسط الريفي حيث يعتمد القطاع الفلاحي بدرجة أولى على قوة العمل 

من النساء الناشطات اقتصاديا في الوسط %    43النسائية ويستوعب حوالي 

 فالمرأة في الوسط الريفي تلعب دورا هاما للغاية من حيث توفير الأمن    الريفي،
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الغذائي وإعمار الأرياف وحمايتها من التصحر إضافة إلى المساهمة في التنمية  

 .الاقتصادية كقوة إنتاجية وكمحرك رئيسي لقطاع الفلاحة

وفي نقطة تالية بينت السيدة البحيري مدى هشاشة الوضع الاقتصادي 

والإجتماعي للعاملات من خلال واقع الإنتداب في القطاع الفلاحي والذي يقوم 

على تشبيب اليد العاملة الفلاحية وتأنيثها وتشغيل القصر والذي يزيد من نسبة 

الإنقطاع المبكر عن الدراسة، إضافة إلى ارتفاع نسبة التشغيل بالعمل الهش 

والغير المقنن في ظل غياب آليات الإنتداب مما يجعل الأمر في شكل مناولة 

يتمعش منها الوسطاء والمتمثلون في أصحاب وسائل النقل اللذين يتكفلون بجمع 

العاملات ونقلهن، إضافة إلى هشاشة العلاقات الشغلية التي يغيب فيها عقد العمل 

 .القانوني

بينت السيدة سناء البحيري أن جمعية صوت حواء قامت بدراسة تم من خلالها 

عاملة في القطاع الفلاحي مؤكدة أن نقل هؤلاء الفلاحات يتم في  500إستجواب 

ظروف غير ملائمة وخطرة للغاية سواء على مستوى العربات الغير مؤهلة التي 

يتم عبرها نقل هؤلاء العاملات، أو على مستوى تردي و وعورة المسالك 

الفلاحية، إضافة إلى غياب التأمين وعدم توفر الحماية من تقلبات الطقس مبرزة 

أن هذا النقل لا تراعى فيه كرامة الإنسان إضافة إلى تعرض هؤلاء العاملات إلى 

العنف اللفظي والنفسي من قبل صاحب وسيلة النقل الذي يمثل بدوره الوسيط 

الذي يمد صاحب العمل بما يحتاجه من العاملات، و يقتطع هذا الآخيرأجرته 

اليومية من أجرهن اليومي مباشرة ويتمعش من عملهن وهو ما يهدر كرامة 

  .المرأة العاملة في الوسط الريفي التي لاتتمتع بأدنى حقوقها

حقي "بينت السيدة سناء البحيري أن جمعية صوت حواء وضمن مشروع أسمته 

قامت بدراسة حول العمل خارج الإطار القانوني وأخُذت مثال "  ومنسلمش فيه

المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، وهذه الدراسة  هي دراسة ميدانية تشخص 

واقعا تنتهك فيه الحقوق الاقتصادية والإجتماعية للعاملات، ومن خلال الدراسة 

منها لا تتوفر %   87.4والإستبيان تبين أن الوسائل الرئيسية لنقل العاملات بنسبة 

فيها مواصفات السلامة والصيانة والضمانات اللائقة بإضافة إلى الإكتظاظ إذ نجد 

عاملة إلى جانب إتباع المسالك الفلاحية  40و  30في عربة النقل الواحدة بين 

من العاملات بأنهن %  67الوعرة من قبل صاحب وسيلة النقل، كما صرحت 

يقضين أكثر من نصف ساعة للوصول إلى الضيعات ويفسر ذلك بحاجتهن الملحة 

من النساء %  7..8إلى العمل رغم قساوة الظروف وإجحاف المشغلين وقد أكدت 

أنهن يدفعن كلفة التنقل على حسابهن الخاص ويقع إقتطاع ذلك من أجورهن 

  .مباشرة قبل تسليمهن إياها

أشارت السيدة سناء البحيري إلى أن الأمر الذي أثار الإنتباه هو أن سيارات نقل 

 العاملات يمرون محملين يوميا أمام مؤسسات الدولة التي إعتادت المشهد حتى 
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الأمر طبيعيا ومقبولا ولم يسجل أي تحقيق في الموضوع وهو ما يعكس أصبح  

سيطرة شبكة من السماسرة، في حين أن المرأة العاملة تظل خارج الإطار 

القانوني وتظل لقمة سائغة للإبتزاز والإستغلال والعمل المشروط، مقدمة في ذلك 

أمثلة لحوادث الطرقات التي كان ضحيتها هؤلاء النسوة العاملات في القطاع 

الفلاحي، وكممثلة عن المجتمع المدني طالبت السيدة سناء البحيري بوقف هذه 

الإنتهاكات وتحسين وسائل النقل المُعدة لنقل العاملات مؤكدة ضرورة تكاتف 

الجهود بين المجتمع المدني والإعلام لإيقاف هذه الظاهرة ومشيرة إلى أن جمعية 

صوت حواء إجتمعت سابقا بمجموعة من الجمعيات الأخرى وقاموا برفع جملة 

من التوصيات لممثلي الجهة للتصدي لهذه الانتهاكات ولسن قوانين  وتفعيلها 

 .لحماية المرأة في الوسط الريفي 

 

في  فاتن السبعي قاضية وباحثة في القانونقدمت السيدة 

 مقاربة النوع الاجتماعي:  النقل والتنقلمداخلتها التي بعنوان 

جملة من التعريفات لكل من النقل والتنقل و النوع الاجتماعي 

مبينة أن مفهوم النوع الاجتماعي حاليا تجاوز المفهوم 

البيولوجي لكل من المرأة والرجل، لأن المرأة اليوم إضطلعت 

بأدوار ومهام أخرى بالإضافة إلى تطور العقليات في المجتمع 

وهذا لا يقتصر على تونس فقط بل شمل كل المجتمعات 

وأصبحنا نتحدث عن أدوار تظطلع بها المرأة في المجتمع وصارت عنصر تنمية 

فاعل في أي دولة من الدول ولم نعد نتحدث عن جنس رجل أو امرأة بل أصبحنا 

نتحدث عن نوع إجتماعي، وبالتالي فإن مقاربة النوع الاجتماعي كانت مؤسسة 

على مقاربة بيولوجية وأصبحت الآن مؤسسة على مقاربة إجتماعية و مجتمعية 

  .وإقتصادية وثقافية

وحول النقل والتنقل فإن الحق في التنقل يقوم على مقاربتان، فالنقل يجب أن تتوفر 

فيه البنية التحتية و وسائل التنقل بالإضافة إلى ضرورة دراسة المنطقة، ووفقا 

لدراسة المنطقة لابد من دراسة إحتياجات متساكنيها، فالمرأة في الوسط الريفي 

ليست بحاجة إلى وسائل نقل فقط، فحسب الموجود أمامنا هناك وسائل نقل لكن 

المرأة تحتاج إلى وسيلة نقل آمنة وهنا لابد من التأكيد على أهمية تشريك المواطن 

 .في بناء التصورات والتعبير عن إحتياجاته وفقا لخصوصية منطقته

بينت السيدة فاتن السبعي أن المرأة بصفة خاصة هي التي لديها مشاكل في التنقل 

وليس الرجل مشيرة إلى أن المقاربة التي قدمتها جمعية صوت حواء بينت 

المشاكل الحقيقية للمرأة في الوسط الريفي، المرأة التي ترضى بركوب النقل 

ووفقا لدراسة  العشوائي بسبب ظروفها الاجتماعية وحاجتها الملحة إلى العمل

 من النساء الناشطات في المجال الفلاحي يعُلنَ % 78قامت بها وزارة المرأة فإن 
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عائلاتهن بالإضافة إلى أن المرأة تقبل القيام بأشغال يرفضها الرجل وهو ما يؤكد  

 .حاجتها الملحة إلى العمل

وفي نقطة موالية تتعلق بالإنقطاع المبكر عن الدراسة أشارت السيدة فاتن السبعي 

إلى أن إشكال النقل والتنقل في الوسط الريفي هو من أبرز أسباب إنقطاع الفتيات 

بصفة خاصة عن الدراسة وهو ما يفسر تفشي الأمية بنسب كبيرة في المناطق 

 .الريفية

وبالعودة إلى عمل المرأة في القطاع الفلاحي فقد أكدت السيدة فاتن السبعي أن 

النساء في الوسط الريفي لايمتلكن مشاريع خاصة بهن وأن البعض من النساء 

اللاتي يمتلكون أراض فلاحية وفي العادة لا تتجاوز عشر ما يملكه الرجل، في 

أغلب الحالات يتصرف فيها زوجها ويصبح هو صاحب المشروع بدلا عنها  

رغم أنها في الواقع هي صاحبة الأرض، وفي أحيان كثيرة لا تتجرأ المرأة في 

الوسط الريفي على المطالبة بحقها في الميراث خوفا من ردة فعل أخيها وأفراد 

 .عائلتها

وفي نقطة ثانية تحدثت السيدة فاتن السبعي عن موضوع التغطية الإجتماعية 

للنساء العاملات في القطاع الفلاحي والذي يعتبر أمرا في غاية الأهمية خاصة 

أمام الأخطار التي من الممكن أن تتعرض لها المرأة أثناء عملها أو حتى أثناء 

عودتها ورجوعها من العمل، مبينة أن التغطية الإجتماعية لا تشمل إلا من لديها 

يوم عمل لدى نفس المشغل في حين أن هؤلاء النسوة لا  45عمل قار أو تجاوزت 

أيام في أغلب الحالات لأن العمل الفلاحي يتميز بالموسمية  10يتجاوز عملهن 

 .وهذا ما يطرح إشكال القانون المنظم للتغطية الإجتماعية

وبالعودة إلى مقاربة النوع الإجتماعي بينت السيدة فاتن السبعي أن إدماج هذه 

المقاربة في مقاربة التنقل لابد من الأخذ فيها بعين الإعتبار لخصوصية النساء في 

أي مكان سواء في الوسط حضري أو في الوسط الريفي،  فمقاربة النوع 

الإجتماعي الآن لم تعد مشكلة المرأة أو مشكلة بلد دون غيرها أو مشكلة المرأة 

في الوسط الريفي فقط، بل أصبحت اليوم مشكل عالمي لأن أهداف التنمية 

والتي سيتم العمل عليها إلى غاية سنة  2015المستدامة التي تم التطرق لها سنة 

، ومن ضمن الأهداف الموجودة والتي كانت تسمى بأهداف  الألفية للتنمية  2030

نجد هدف يتمحور حول مقاربة النوع الإجتماعي وفيه الكثير من المحاور 

الفرعية، فعلى سبيل المثال تم ربط المساواة بالتنمية وذلك لأنه في غياب المساواة 

للمرأة بما يعني أن تتوفر لها الفرص والإمكانيات مثلها مثل الرجل، ستصبح غير 

منتجة وبالتالي سينخفض مستوى الإقتصاد، لذلك نجد المساواة مرتبطة ارتباطا 

وثيقا بتطور الإقتصاد والتنمية، والتنقل بدوره يخدم التنمية، فالتنمية لا تتحرك إلا 

بالإستثمار، والإستثمار بدوره يحتاج إلى بنية تحتية ليتحرك، وهنا لابد من أن 

 . نفكر كيف يمكننا أن نجعل التنقل وسيلة من وسائل التنمية
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كما أضافت في نقطة موالية أن القضاء على الفقر والجوع أيضا هو من بين    

 .إحدى الأهداف المرصودة في أهداف التنمية

بينت السيدة فاتن أنه من ضمن الأهداف الفرعية التي تم وضعها كهدف صريح 

نجد أيضا إتاحة الموارد الطبيعية وغيرها للمرأة في الوسط الريفي وعندما نتحدث 

عن إتاحة فلابد أن تكون هناك وسيلة أو مقاربة للتنقل وهذا ما جمعنا اليوم خاصة 

وأن هذا الموضوع، موضوع النوع الإجتماعي والنقل والتنقل  أصبح إشكالا 

طارئ وكبيرا، أولا للقضاء على الفقر والجوع وثانيا لتحقيق المساواة بين المرأة 

وبالنسبة للإطار القانوني بينت السيدة فاتن السبعي أنه ليس لدينا إطار .  والرجل

قانوني نتحدث فيه عن مقاربة النوع الإجتماعي بل أكثر من ذلك، ليست مقاربة 

النوع الإجتماعي فقط بل ليس لدينا تطبيق لسياسة النوع الإجتماعي في مجلس 

للعمل على إدراج  2015النظراء وتكافؤ الفرص ، و هذا المجلس تم إحداثه سنة 

ومن هنا لابد  مقاربات سياسية في السياسات العامة للدولة بما فيها سياسة التنقل

من الإشتغال على هدف هذه الندوة والمتمثل في الإستراتيجية الوطنية لتمكين 

النساء والفتيات في الوسط الريفي مشيرة إلى الإتفاقية التي تم إمضائها بين 

الكريديف ووزارة النقل لمنع ولمكافحة التحرش الجنسي في وسائل النقل لفائدة 

 .كل النساء والتي يجب أن تتمتع بها أيضا النساء في الوسط الريفي

كما بينت السيدة فاتن السبعي في نقطة موالية الأربع محاور التي سيتم العمل 

 :عليها في موضوع التنقل في الوسط الريفي والمتمثلة في

 يجب أن تتنقل المرأة في ظروف آمنة وتحقق لها الأمن الجسدي :  الأمن

 والكرامة وتشمل كذلك تأمينها من العنف الجسدي والمعنوي

 إمكانية تنقل المرأة من مكان إلى آخر دون مشقة ولا يشمل ذلك :  الإتاحة

 .المرأة العاملة فقط بل يشمل كذلك المسنة والحامل والحاملة للإعاقة

 المساواة : التوزيع العادل 

 الديمومة  

وهنا لابد من التفكير في كيفية إدخال هذه المحاور في السياسة العامة وبينت 

السيدة فاتن أن كل سياسة عامة يتم فيها إدماج مقاربة النوع الإجتماعي تحتاج 

 :محاور 4بدورها إلى 

 إستراتيجية سياسات عامة 

 الإجراءات 

 الرصد والتقييم 

 المراجعة 
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ونحن نعُتبر الآن في المرحلة الأولى لأننا نقوم في الوقت الحاضر بتشخيص   

ميداني بالإضافة إلى الدراسات الكثيرة التي تم القيام بها في هذا الشأن من قبل 

المجتمع المدني ووزارة المرأة و وزارة النقل لأننا في الدراسة لابد أن نتوجه 

للفئة المستهدفة ونسألها عن إحتياجاتها ووجهة نظرها حول كيفية تطوير التنقل 

" مما  يعانون"وليس "  ماذا يريدون"في المنطقة وهنا يعني أن نسألهم عن 

وأشارت إلى أن هناك العديد من البحوث الميدانية التي تتضمن إنتظارات 

 .المستجوبين

وحول الإستراتيجية التي قامت بها وزارة المرأة فقد تسألت السيدة فاتن السبعي 

عن سبب إدراج نقطة ضمان التنقل في محور التمكين الإجتماعي لأننا عندما 

نتحدث عن تمكين إجتماعي نتحدث عن الصحة وعن إتاحة الحق في الصحة 

وإتاحة الحق في التعليم ولو تم وضع ضمان التنقل في محور التمكين الإقتصادي 

و بالتحديد في نقطة النفاذ إلى الخدمات يكون أفضل ولا يقتصر فقط على التمكين 

  .الإجتماعي في حق التنقل

 

مكلفة بمهمة بديوان وزيرة    الجازية الهماميأكدت السيدة 

المرأة والأسرة والطفولة ومنسقة الإستراتيجية الوطنية 

للتمكين الإقتصادي والإجتماعي للنساء والفتيات في المناطق 

على أن الجميع يتفقون على أهمية التنقل و ضرورة  الريفية

توفر الظروف الملائمة للتنقل سواء للإلتحاق بالعمل أوالحق 

وبينت أنه سيتم التركيز ...  في النفاذ إلى الخدمات بصفة عامة

في هذه الندوة بصفة خاصة على تنقل العاملات في الوسط 

الريفي لأنه بات مشكل وطني ويشمل جميع ولايات الجمهورية التونسية فاليوم 

لدينا معطى هام يتمثل في مشكل تنقل العاملات في القطاع الفلاحي، فالفلاحة 

قائمة على اليد العاملة النسائية في حين أن عمل النساء في هذا القطاع عمل هش 

وموسمي ومؤقت لا تحميه أي قوانين لأنه يندرج ضمن القطاع الغير منظم 

  ..والغير مهيكل في أغلبه خارج عن إطار المنظومة القانونية ومنظومة الرقابة 

بينت السيدة الجازية الهمامي أن تنقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي يعتبر 

إشكالا كبيرا نظرا لكم الحوادث التي يتعرضن لها في الطريق والتي تمثل خطرا 

على صحتهن وسلامتهن البدنية ويكون فيها إنعكاسات إجتماعية  وإقتصادية لما 

يمكن أن تخلفه من أضرار تتمثل في إمكانية فقدان هؤلاء النسوة لحياتهن وبالتالي 

فقدان الأبناء للأم وكذلك إمكانية أن تصبح هذه الأم  حاملة لإعاقة وغير قادرة 

على العمل وتوفير إحتياجات أسرتها  وهذا البعد الإنساني لابد من أخذه بعين 

الإعتبار، مضيفة أن طريقة النقل الحالية فيها هدر للكرامة الإنسانية للنساء ، 

فهؤلاء النسوة يعرفن خطورة تنقلهن بهذه الصفة إلا أنهن يجازفن ويتنقلن في هذه 

 .الظروف لأنهن مجبرات على ذلك لإحتياجهم للعمل
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كما أوضحت أن هذا المشكل يعد من ضمن الأولويات حاليا والمدرج ضمن   

الإستراتيجية الوطنية للتمكين الإقتصادي والإجتماعي للنساء والفتيات في 

والتي حضت بمجلسين وزاريين، المجلس الوزاري الأول كان المناطق الريفية 

وتم فيه عرض المحاور الرئيسية للإستراتيجية وهم خمس  2017مارس  8في 

 : محاور يتمثلن في

 المحور الإقتصادي -

 المحور الإجتماعي -

 محور المشاركة في الحياة العامة - 

 محور الثقافة والترفيه في الوسط الريفي  - 

محور توفير المعطيات والبيانات المبوبة حسب النوع وإعتمادها في السياسات   -

 والبرامج التنموية 

بعد ذلك تم تنظيم ورشة للعمل بصفة تشاركية في مع مختلف الهياكل الحكومية 

والمنظمات والجمعيات على تنزيل هذه الإستراتيجية في خطة عمل تنفيذية، 

و لأول مرة   2017أوت  11وعرضت هذه الخطة على مجلس وزاري ثان في 

خطة خاصة بالنساء والفتيات في المناطق الريفية مع مراعاة النوع يتم عرض 

لأنه في كل المحاور نجد ربطا بين أوضاع النساء وأوضاع الرجال  الإجتماعي

في المناطق الريفية إلا أنه تم الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات أوضاع النساء 

والفتيات في المناطق الريفية، ولأول مرة يقع رصد إعتمادات واضحة خاصة 

أن الإعتمادات التقديرية بهذه الخطة حيث بينت السيدة الجازية الهمامي 

منها %    55مليار  53مليون دينار أي  53المخصصة لهذه الخطة قدرت ب 

منها تندرج ضمن برامج التعاون الدولي لدعم %    45على ميزانية الدولة و 

 .السياسات التنموية بتونس

وفي إجابة عن سؤؤال طؤرح فؤي أول الؤنؤدوة حؤول سؤبؤب إدراج مؤحؤور الؤنؤوع 

الإجتماعي و لماذا موضوع الؤنؤقؤل والؤتؤنؤقؤل مؤدرج ضؤمؤن هؤذا الؤمؤحؤور أيضؤا 

أوضحت السيدة الهمامي أن محور النوع الإجتماعي يرتبط ارتباطا وثيقا بالمحور 

تقليص نسبة البببطبالبة فبي صبفبوف الإقتصادي حيث أن الهدف الرئيسي منه هو 

%  40لأن هذه النسبة تعد مرتفعة جدا وتصل إلى نسبة  النساء في الوسط الريفي

في بعض المناطق الريفية وتمثل الضعف لدى الرجال العاطليؤن عؤن الؤعؤمؤل فؤي 

الوسط الريفي رغم أننا نجد أن بعض القطاعات قائمة على مجهود النساء وعؤمؤل 

ولتقليص البطالة في صفوف النساء هناك عدة مستويات ومحاور فرعية النساء، 

تتمثل في الرفع من تشغيلية النساء و ذلك بتكثيف وتنويع مهارات البنبسباء ببمبا 

لأن الؤنؤسؤاء يشؤتؤغؤلؤن أنشؤطؤة غؤيؤ ؤر مؤقؤدرة   فيهن العاملات في القطاع الفلاحبي

 ومردوده ا المالي أقل بكثي ر من الم ردود الذي يتلق اه الرج ل وهذا ي  عود أساس ا 
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للنظرة التميزية للمرأة بإعتبارها كائن هش ومجبر على العمل و لأن النساء للنظرة 

لا يملكن الكفاءات والمهارات المطلوبة والمعترف بها حتى يكون الأجر الذي تتلقه 

 .عنها مناسب لتلك المهارة

وفي إطار نشر المبادرة الإقتصادية وتمكين النساء والفتيات من الوصول إلى 

وسائل الإنتاج بما فيها التمويل والأرض بينت السيدة الهمامي أن الوزارة وضعت 

برامج لدعم هذه المبادرة ضمن الخطة الإستراتيجية التي قدمتها والتي تتضمن 

محور يهتم بحصول النساء على وسائل إنتاج بما فيها الأرض والماء والتمويل 

وفي ذات  والنفاذ إلى الأسواق لتسويق المنتوجات والمساعدة على التسويق

السياق قدمت السيدة الهمامي العناوين المفصلة للخطة والتي تتضمن أيضا 

المساعدة على المرور من القطاع الغير منظم إلى القطاع المهيكل وهو ما تنجر 

عنه التغطية الإجتماعية وحماية الحقوق الإقتصادية والمساواة في الأجر وغيرها 

وتتضمن هذه الخطة أيضا دعم الإقتصاد الإجتماعي والتضامني  ..من الحقوق

قانون يدُرس و الذي يتم الآن في تونس العمل عليه بصفة مكثفة وحاليا هناك 

سيصدر قريبا حول الإقتصاد الإجتماعي والتضامني بهدف دعم النساء وتمكينهن 

 .وتقوية المبادرات الإقتصادية النسائية

مقاومة الإنقطاع المدرسي المبكر كذلك هناك المحور الإجتماعي والذي يتضمن 

والأمية لدى الفتيات في الوسط الريفي وكذلك ضرورة تقريب الخدمات الصحية 

وأشارت إلى أن التحدث عن   وتحسينها وضرورة الحصول على العمل اللائق

العمل اللائق يعني ضرورة مراقبة ظروف العمل ومراقبة التنقل والنقل الآمن 

وهنا  والتغطية الإجتماعيةوالمحمي ومراقبة ساعات العمل والمساواة في الأجر 

 ضرورة مراجعة القوانين الحالية للتغطية الإجتماعيةأكدت السيدة الهمامي على 

والتي حاليا لا تأخذ بعين الإعتبار ظروف وخصوصيات عمل النساء في الوسط 

الريفي المتسم بالموسمية والوقتية إضافة إلى تعدد المشغلين وأيام العمل المشروطة 

يوم عمل وفقا للقانون الحالي في حين أن الوزارة قامت  45والتي تتمثل في 

 35بدراسة ووجدت أن عمل النساء لدي المشغل الواحد ووفقا للموسم لا يتجاوز 

ضرورة يوما، لذلك جاءت هذه الدراسة بتوصية يتم العمل عليها الآن تتضمن 

مراجعة قانون التغطية الإجتماعية مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات عمل 

 .النساء في الوسط الريفي خاصة في القطاع الفلاحي

 

كما بينت السيدة الجازية الهمامي أن نسبة النساء اللاتي يشتغلن في الوسط الريفي 

سواء في الحقل الفلاحي أو في المصانع وفقا للدراسة التي قامت بها الوزارة 

يشتغلن دون عقود عمل وخارج إطار القانون وهذا ما يجعلهن خارج دائرة التغطية 

  .الإجتماعية والمراقبة والمساواة في الأجر وخارج دائرة جميع الحقوق
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كما أشارت السيدة الهمامي إلى ضرورة العمل على العقليات، عقلية المشغل 

وعقلية المرأة العاملة والتي ترى أن عملها ليس حق وإنما ضرورة وهذا ما 

نلاحظه إذ أن العديد من النساء اللاتي يتزوجن ويجدن ظروفا أفضل من الظروف 

التي كُنّ فيها يتخلين عن العمل لأنهن يؤمن بأن عملهن ضرورة وليس حق 

 .مكتسب

وبالنسبة لمحور مشاركة النساء في الحياة العامة وفي الشأن المحلي فنحن نلاحظ 

أن النساء في الوسط الريفي فيهن في بعض المناطق أغلبية أمية لا تستطيع 

المشاركة والتعبير عن رأيها ومشاغلها  وتقديم الحلول المناسبة لوضعها وهو ما 

يقتضي ضرورة تأطيرالنساء وتكوينهن للتعبيرعن أرائهن ومشاغلهن 

وإحتياجاتهن وتمكينهن من المشاركة في المجالس البلدية والمحلية، فالدستور 

يتضمن التناصف والتناصف في المجالس النيابية المنتخبة  46التونسي في الفصل 

لأن المرأة يجب أن تكون متواجدة في كل مواضيع صنع القرار والتعبير عن 

الرأي لكن شريطة أن يقع تأطيرها وتدريبها على أخذ الكلمة والتعبير في إطار 

 .المجموعة

أما المحور الرابع والذي يتضمن حق النساء في الثقافة والترفيه فبينت السيدة 

الهمامي أن المرأة والفتاة العاملة في الوسط الريفي تقوم يوميا بجهد مضني 

ومنهك ولابد من أن يترفهن ويروحن عن أنفسهن وبالتالي لابد من تقريب 

الخدمات الترفيهية والأنشطة الثقافية منهن وهذه بالطبع مسؤولية وزارة الثقافة 

بدرجة أولى وكذلك مسؤولية المجتمع المدني ومسؤولية القطاع الخاص الذي 

 .يستثمر في عدة مجالات في الوسط الريفي

وبالنسبة للمحور الخامس والمتمثل في توفير المعطيات فقد أشارت السيدة 

الهمامي أنه لايمكن وضع سياسات عادلة تأخذ بعين الإعتبار النوع الإجتماعي 

وقضايا النساء في الوسط الريفي ما لم يقع إنتاج إحصائيات وبيانات مبوبة حسب 

النوع والوسط الجغرافي ووضعها على ذمة كل المتدخلين وعلى ذمة المخططين 

للتنمية في تونس ، وبالتالي أصبح لدى الوزارة خطة وطنية تتضمن أنشطة 

وبرامج ومشاريع وفيها شركاء ومسؤولين لأن قضية التنمية قضية شاملة تمس 

العديد من المحاور والجوانب الإقتصادية والثقافية والبنية التحتية وغير ذلك من 

الجوانب المترابطة فيما بينها لذلك لابد أن تكون المقاربة مندمجة وفيها شركاء 

من القطاع الحكومي والمنظمات والمجتمع المدني، كما بينت أن المجتمع المدني 

هو صوت السكان وهو في علاقة مباشرة مع الفئات الإجتماعية حيث يوجد قرابة 

مليوني إمرأة في الوسط الريفي ولا يمكن جلبهن كلهن للتحدث عن مشاغلهن 

وإنما يمكن جلب المنظمات والجمعيات التي تمثلهن لطرح مشاغلهن 

كما أوضحت أن هذه الخطة بالإضافة إلى الشركاء الحكوميين .  وإحتياجاتهن

والمنظمات،  شركاء من القطاع الخاص لأن العديد من المؤسسات الكبرى أصبح 

لديها ما يسمى بالمسؤولية المجتمعية والتي تجعلها تشارك في البرامج التنموية 

 والذي يعتبر أمرا ج ديدا والكثير من الل ذين يشتغل ون خاصة مع تحديد المؤشرات
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يشتغلون على التنمية يعرفون أنه لم تكن هناك مؤشرات خاصة في البرامج  

الموجهة للمرأة في الوسط الريفي بالإضافة إلى الإعتمادات المالية المقدرة 

وموافق عليها و الفترة الزمنية المحددة للتمثيل فيها، وهذا ما التزمت به الوزارات 

 .وكل القطاعات المشاركة

ندوة وطنية وبينت أن الخطة التالية التي بصدد الإعداد من قبل الوزارة هي 

تتضمن الخطة الموجودة والتي  7102نوفمبر  10أكتوبر و  30ستعقد أيام 

سنوات والإعتمادات المرصودة والبرامج الكبرى وكيفية  3ستكون على مدى 

تنزيلها في برامج سنوية تنفيذية والمنفذين ومؤشرات القياس والمبالغ التي لابد 

من رصدها سنويا،  وكل سنة ستكون هناك مراقبة وتدقيق وستكون هناك لجنة 

وطنية لقيادة هذه الخطة، وهذه اللجنة مكونة أساسا من القطاعات الحكومية ومن 

وأكدت السيدة الهمامي أن هذه الندوة .  المجتمع المدني ومن المنظمات الوطنية 

ستحضرها كل الجمعيات والمنظمات المهتمة بالتنمية في الوسط الريفي وبقضايا 

 .  المرأة في الوسط الريفي

أكدت السيدة  النقل والتنقل للمرأة في الوسط الريفيوفي نقطة أخيرة حول مشكل 

الجازية الهمامي بأن مشكل نقل العاملات في القطع الفلاحي هو مشكل لايمكن 

السكوت عنة وهو مشكل طارئ ومن الأولويات الحارقة حاليا لأنه يهدد حياة 

العديد من النساء والفتيات والأسر وفيه إنعكاسات خطيرة على المستوى 

عملت عليه وزارة الإجتماعي والإقتصادي وعلى المستوى الإنساني وهذا ما 

المرأة مع شركائها من وزارة النقل و وزارة الداخلية والإتحاد العام التونسي 

توقيع بروتوكول من خلال  للشغل والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

حول نقل العاملات في القطاع الفلاحي وهو مُدرج  في الخطة الوطنية التي تمت 

المصادقة عليها وأصبح ملزم للوزارات المعنية بهذا الموضوع كإحداث مراجعة 

لقانون النقل البري وتحيينه بإدراج عنصر جديد خاص بنقل العملة في القطاع 

نقل يحفظ كرامة  الفلاحي على غرار صنف النقل الريفي والتاكسي الجماعي،

حماية النسوة اللاتي تتنقلن فيه ونقل آمن ومحمي ومعترف به وفي نفس الوقت 

للنساء وفتح لآفاق التشغيل ومن الممكن أن يكون في شكل شركات صغيرة 

تكون في إطار الإقتصاد الإجتماعي التضامني وتكون فرصة لتشغيل حاملي 

وهذا حاليا ما يقع العمل عليه  ،الشهائد العليا المعطلين عن العمل من أبناء الجهة

في إطار لجنة مصغرة بين وزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة المرأة وقريبا 

سيتم صدورهذا القانون وبالتالي يقع التصدي ومقاومة النقل العشوائي ، كما 

أضافت موضحة أن المجتمع المدني لديه دور كبير في في العمل على العقليات 

وربط الصلة بين المشغل والنساء العاملات وبث الوعي والتحسيس وأوضحت أن 

الجميع عليه المساهمة في الحد من هذه الآفة، آفة النقل العشوائي الذي أودى بحياة 

 . الكثيرات
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كما بينت أن الوزارة قامت بومضات تحسيسية حول هذا الموضوع سيتم عرضها 

يوم الندوة الوطنية التي ستعقدها والتي هي في الأساس لعرض الخطة 

الإستراتيجية الوطنية لأن الجميع مدعون إلى المشاركة في تنفيذها حسب 

المستوى الذي يشغله ولأننا لا نريد أن تبقى نساءنا في حالة إضطرار يعملنا 

لأنهن مضطرات إلى الأكل وإلى جمع قوت أسرهن وعلاجهم، وإنما نريد أنم 

نحفظ كرامتهن وهذا واجب وأكدت كذلك على أن قضايا المرأة مرتبطة إرتباط 

عضوي بقضايا التنمية فشعار اليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي في تونس 

سبيل لتحقيق :  التمكين الإقتصادي والإجتماعي للنساء والفتياتلهذه السنة هو 

للتنمية العادلة والمستدامة دون   حيث أنه لا وجودالتنمية العادلة والمستدامة 

لأوضاع النساء ولتمكينهن من المساهمة بصفة عادلة في هذه  الأخذ بعين الإعتبار

 .التنمية

وحول إقتراح إحداث إئتلاف جمعيات يعنى بهذه الإشكالية ويعمل عليها أكدت 

الوزارة تبحث عن شركاء من المجتمع المدني في السيدة الجازية الهمامي بأن 

هذا المجال وإنجاز اتفاقيات شراكة  وأشارت إلى إمكانية تمويل بعض الأنشطة 

وتمويل للصيغ التي يمكن إيجادها لمعالجة هذا المشكل بالإضافة إلى وجود 

العديد من الشركاء الممولين ووكالات التعاون الدولي المهتمة بهذه 

وأكدت على أن   الإستراتيجية واللذين يرغبون في تمويل المجالات ذات العلاقة

  .هذا المجال يلقى كل الدعم من وزارة المرأة ومن شركائها

 

ورشة عمل للخروج في الجزء الثاني من الندوة، أشرفت السيدة فاتن السبعي على 

 .بتوصيات حول موضوع النقل والتنقل للمرأة في الوسط الريفي

 

محاور تهم التنقل في  4قدمت السيدة فاتن الإطار العام للورشة والذي يقوم على 

 :الوسط الريفي

 الأمن 

 الإتاحة 

 التوزيع العادل 

 الديمومة 

 

 :وتمثل السؤال المطروح في

 

هل أن الدراسات التي وقعت كافية لوضع إستراتيجية وطنية حول التنقل في 

 الوسط الريفي؟
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 :وكانت المداخلات كالآتي

 

السيدة رشيدة بن موسى مشرفة على مشروع الوكالة التونسية 

أشارت السيدة رشيدة إلى أن الحرفيات المتواجدات في :  للتنمية

الوسط الريفي  يتعرضن إلى الإستغلال الإقتصادي بسبب عدم 

 .قدرتهن على التنقل لترويج منتجاتهن بأنفسهن

 

أكدت السيدة هند على ضرورة التركيز :  السيدة هند البوزيري

على جميع النساء في الوسط الريفي سواء كُن  حرفيات أو أو 

عاملات في القطاع الفلاحي أو حتى في المصانع التي تكون عادة 

مجاورة للمنطقة وأن جميع هؤلاء النسوة رغم إختلاف أعمالهن 

بحاجة إلى التنقل للوصول إلى مكان العمل وبحاجة إلى نقل لائق 

 .وآمن

 

تسأل السيد منير في :  خبير في العمل البلدي:  السيد منير العربي

مداخلته عن  كيفية مساهمة المجتمع في تغيير الواقع حيث أن 

عملية تشخيص الواقع واضحة، وفي علاقة بالنقل والتنقل فقد بين 

السيد منير أن هذا الإشكال يعُد من مشمولات المجلس البلدي 

وتقوم هيئة من المجتمع المدني (  الحكم المحلي حسب الدستور)

برفع المشاكل وإقتراح حلول لمشاكل المناطق الريفية ويقع حالها 

 .عبر المجالس البلدية بما يعني تفعيل الحوكمة المحلية

 

أكادت السيدة جميلة على أن :  السيدة جميلة بلطي مهندسة فلاحية

مشاكل المرأة في الوسط الريفي معروفة و واضحة للجميع ولكن 

كان لابد من الإستماع للمرأة الريفية نفسها وكان لابد أن تكون 

حاضرة معنا اليوم حتى نستمع لمشاغلها وتصوراتها للحلول التي 

تنسبها فعليا والتي لا تكون مسقطة من قبل السلطة وأكدت على 

 .ضرورة إيجاد حلول عاجلة لأن الوضع لم يعد ينتظر

 

أكدت السيدة فاتن بدورها على ضرورة :  السيدة فاتن السبعي

الإستماع إلى المرأة في الوسط الريفي وليس إلى العاملة في 

القطاع الفلاحي فقط لأنه يوجد لدينا حرفيات وأصناف أخرى من 

النساء العاملات في قطاعات مختلفة وأكدت على ضرورة تشريك 

جميع الوزارات المعنية بالموضوع وليس وزارة المرأة فقط 

كوزارة التجهيز التي تعنى بتوفير البنية التحتية و وزارة الداخلية 

للحد من النقل العشوائي و وزارة النقل للبحث عن حلول تتلائم مع إحتياجات 

 .المنطقة ومتساكنيها
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أكدت :  مداخلة السيدة هدى نصار رئيسة جمعية حماية الأسرة 

السيدة هدى على أهمية النقل سواء في الوسط الحضري أو 

الريفي مشيرة إلى أنه هناك بعض المناطق في الوسط 

الحضري لا فرق بينها وبين الوسط الريفي من حيث البنية 

التحتية ووسائل النقل المستعملة والمشاكل التي تتعرض لها 

المرأة أثناء تنقلها في هذه المناطق مؤكدة على ضرورة تدخل 

السلط وسحب الرخص من السائقين اللذين يقومون بالنقل في ظروف غير لائقة 

مؤكدة على ضرورة العمل على تغيير العقليات وذلك من خلال توعية المرأة 

بحقها في النقل الآمن وكذلك العمل على تغيير عقليات السلط التي يجب أن 

 .تتجوب مع إحتياجات كل منطقة وفقا لخصوصياتها

 

بينت السيدة :  ليلى المحيمدي مهندسة فلاحية ورئيسة جمعية إرادة

ليلى أن جمعية إرادة قامت بدراسة حول التنقل في الوسط الريفي 

وخاصة بالنسبة للعاملات في القطاع الفلاحي ووجدت الجمعية 

صدا من الشركات الفلاحية للقيام بإستبيان مع العاملات، كما بينت 

أن العاملات في القطاع الفلاحي يعيشون ظروف عمل صعبة 

بالنسبة لعدد ساعات العمل الغير قانوني، كما أكدت أن العاملة في 

القطاع الفلاحي تعيش عنفا مسلط من قبل المؤجر ومن قبل الزوج 

كما إقترحت إنشاء شركة خدمات فلاحية تشغل النساء وتوفر اليد العاملة 

المختصة وتوفر النقل الآمن لعملة ويقع حفظ كرامة النساء والرجال على حد 

السواء و نضمن حق المرأة في التغطية الإجتماعية ويقع تحديد ساعات العمل 

كما طالبت بضرورة رفع التوصيات إلى مجلس نواب الشعب حتى ..  القانونية

 .يكون لهذا العمل جدوى

 

أشار السيد سفيان أنه :  السيد سفيان العاشوري مخرج سينمائي

خلال هذه الندوة لم يتم التطرق إلى الشريحة العمرية التي تعمل 

في القطاع الفلاحي، وأشار أن مجرد سرد الوقائع المتعلقة 

بمعاناة المرأة في الوسط الريفي غير كاف وحبذ لو رافقته صور 

تعكس واقع المرأة الريفية وإعتبر أن الحضور كان ناقصا خاصة 

فيما يتعلق بالأطراف المتدخلة في الموضوع مثل وزارة المرأة 

ووزارة التجهيز ومن ضمن الحلول التي اقترحها للتصدي لظاهرة النقل 

العشوائي، الومضات التحسيسية والإعتماد على الصورة والأفلام الوثائقية 

 . القصيرة
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في مداخلة أخرى لأحد الحاضرين تم التأكيد على أهمية الأعمال الوثائقية مبرزا  

أن المرأة في الوسط الريفي لديها العديد من المشاكل الأخرى إضافة إلى إشكال 

التنقل مسلطا الضوء على المعاناة التي تشهدها المرأة من قبل الرجل بصفة عامة 

سواء كان صاحب العمل أو صاحب وسيلة النقل أو زوجها مشيرا إلى أن المشكل 

ليس في الوسط الريفي بقدر ماهو مشكل العنف المسلط على المرأة التي تضطر 

للعمل لإرضاء رغبات زوجها مضيفا ضرورة العمل على الميداني وردع كل 

المتسببين في هذا الوضع المهين للمرأة خاصة ضرورة توفير قروض لفائدة 

النساء المتواجدات في الوسط الريفي لتتمكن المرأة من إستغلال الأرض التي 

وكتوصية أكد المتدخل على ضرورة عقاب وزجر من ينقل النساء في .  تملكها

 . ظروف غير لائقة وغير آمنة ولابد كذلك من وجود تشريع زجري في الموضوع

 

السيدة فاطمة كمون ناشطة في المجتمع المدني وعضو في 

تحدثت السيدة فاطمة في مداخلتها :  رابطة تونس للثقافة والتعدد

عن حضورها في ندوة حول المرأة الريفية في سيدي بوزيد 

مقدمة تدخل لإحدى العاملات في القطاع الفلاحي في سيدي 

بوزيد والتي وصفت تنقل المرأة سواء في الوسط الريفي أو 

الحضري بالتنقل المهين ويبرز ذلك من خلال ما تتعرض له 

المرأة في وسائل النقل مشيرة إلى التعرض للتحرش من قبل 

صاحب وسيلة النقل كما أكدت السيدة فاطمة رفض نساء بعض المناطق الريفية 

للحافلة التي تقلهم للعمل أو من العمل إلى بيوتهن لأنها لا تصل إلى بيوتهن و 

تنزلهن بعيدا عنها نظرا لوعورة المسالك مما يضطرهن للسير على الأقدام 

وكتوصية أكدت السيدة فاطمة على ضرورة تكاتف .  ويعرضهن للخطر أيضا

 . جهود الوزارات المتدخلة و تفعيل القوانين المتعلقة بهذا الشأن

 

أكدت السيدة ناجية أن الظروف الإقتصادية : السيدة ناجية بن زايد

السيئة للمرأة في الوسط الريفي هي التي تدفعها للعمل بشكل غير 

قانوني والتنقل في وسائل نقل غير مهيئة فالمرأة الريفية واعية 

 .بخطورة هذه الوسائل إلا أنها تظطر لركوبها للإلتحاق بعملها

 

أكد السيد زياد على أن :  السيد زياد قاسم إطار بوزارة النقل

الإنفتاح على المجتمع المدني ضروري وبين أن تدخل شركة النقل 

يقتصر على على المناطق الحضرية فقط وبين أن النقل لا يهم 

وزارة النقل فقط ولابد من فتح حوار لمعرفة أي نقل نريد مبينا أن 

النقل الحضري بدوره فيه العديد من المشاكل ولابد من تطوير 

منظومة النقل العمومي الذي يعاني بدوره من الإكتظاظ سواء في 

وسيلة النقل أو في الطريق بسبب حركة المرور وبالتالي يتسبب في تأخير وسيلة 

  .النقل عن توقيتها المبرمج وإكتظاظها من ناحية أخرى
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أكدت السيدة هاجر ففي :  هاجر الدريدي مديرة دار الشباب طبربة

مداخلتها على ضرورة العمل على المتغيرات كالسن والوضع 

المادي لأنه هناك من المستويات المختلفة في الريف بالإضافة إلى 

أصناف المرأة الريفية حيث نجد المرأة الأمية والمثقفة وصاحبات 

 .الشهائد العليا

 

بينّ السيد محمود في مداخلته أهمية العمل :  السيد محمود غربال

على البنية التحتية في الوسط الريفي قبل التحدث عن وسائل النقل 

لأن المسالك في الريف تتصف بالوعورة والإلتواءات وبالتالي 

يصعب أحيانا على وسيلة النقل الدخول إلى بعض المنالطق ومن 

الممكن أن تتسبب في حوادث خطرة للوسائل التي تسلك هذه 

المسالك والتي عادة ما تقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي وقدم كتوصية 

ضرورة الضغط على سلط الإشراف لتهيئة البنية التحتية ووضع كراس شروط 

 .للنقل في الوسط الريفي وضرورة تدخل كافة الوزارات المعنية

 

ركزت إحدى الحاضرات في مداخلتها على عقلية المشغلين في الوسط الريفي 

الذي يشغلون النساء فقط ويرفضون تأجير الرجل لأن أجر المرأة أقل بكثير من 

أجر الرجل وكملاحظة لما قدمته جمعية حواء من معطيات حول واقع المرأة 

الريفية في سيدي بوزيد فقد أكدت على ضرورة الإستعانة بإخصائين في علم 

 .الإجتماع  لدراسة عدة ظواهر تتمشى مع مقاربة النوع الإجتماعي

 

قدمت السيدة حنان علية :  السيدة حنان علية باحثة في القانون الخاص

كتوصية ضرورة إيصال التوصيات التي نتجت عن هذه الندوة إلى 

سلط الإشراف وإلى مجلس نواب الشعب ووضع خطة عمل لتفعيل 

 .التوصيات

 

أكد السيد مراد على تجنب :  السيد مراد الرويسي أستاذ علم إجتماع

مصطلح مرأة ريفية من قبل الحضور لأنه يعد نوعا من الوصم 

الإجتماعي مبينا أن النقل والتنقل يهم كل النساء وليس العاملة 

الفلاحية فقط بل كل الأصناف ولابد من توسيع المجال وتدقيق 

  .المفاهيم

 

في مداخلة أخيرة لأحد الحاضرين بين المتدخل أن صاحب وسيلة النقل يعُد 

ضاحية بدوره لأنه يقوم بنقل هؤلاء النسوة في ظل غياب أي بديل أخر والذي 

يكون من المفروض من دور السلطة التي يجب أن توفر وسائل نقل مهيئة تتكفل 

بنقل هؤلاء النسوة تضمن حمايتهن خاصة أن الشاحنة التي تركبها هؤلاء النسوة 

ينقصها التأمين إذ التأمين لا يشمل إى السائق وراكب واحد من الأمام ولا يغطي 

التأمين أي راكب من الخلف  وكتوصية أكد المتدخل على ضرورة العمل على 

  .العقليات والتركيز على السلطة المحلية وتطبيق الدستور
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 :التوصيات

  دعوة وزارة الداخلية إلى تكثيف المراقبة على الطرقات للتصدي للنقل

 العشوائي للعاملات في القطاع الفلاحي

  إحداث صنف جديد من النقل يطلق عليه إسم النقل الفلاحي يعُنى بنقل

العاملات في الضيعات والحقول مع مراعاة خصوصية الحقل الفلاحي من 

حيث تباعده عن الطرقات الرئيسة بالإضافة إلى الحالة المتردية للمسالك 

ولابد كذلك من تحسين البنية التحتية وتهيئة المسالك الفلاحية لحث المعطلين 

 . عن العمل على إستغلال هذا النوع من النقل

  تقديم إمتيازات خاصة للفلاحين وأبناء الفلاحين وحاملي الشهائد العليا

 .للإخراط في برنامج نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي

  التنسيق بين كل الهياكل الحكومية المتدخلة والمنظمات الوطنية والمجتمع

المدني للحد من ظاهرة النقل العشوائي وذلك من خلال تحسيس وتوعية 

النساء بضرورة عدم القبول بركوب هذه الشاحنات الغير قانونية لأنها بهذه 

الطريقة ستضغط على صاحب العمل وتجبره على توفير النقل اللائق، 

 .إضافة إلى توعيتها بحقوقها والمتمثلة في الحق في التغطية الاجتماعية

  ضرورة مراجعة قانون التغطية الإجتماعية مع الأخذ بعين الإعتبار

 .خصوصيات عمل النساء في الوسط الريفي خاصة في القطاع الفلاحي

  تفعيل كراس الشروط المتعلقة بضمان نقل العملة في القطاع الفلاحي والتي

تم الإتفاق عليها بين كل من وزارة المرأة والأسرة والطفولة والإتحاد 

التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد 

 .الصناعة والتجارة

  تفعيل القوانين الموجودة في الدستور وفي مجلة الشغل وفي الإتفاقيات

 .الدولية والوطنية المتعلقة بوضعية المرأة في الوسط الريفي

  تشريك المرأة في الوسط الريفي في بناء التصورات والتعبير عن إحتياجاتها

 .وفقا لخصوصية منطقتها

  الأخذ بعين الإعتبار لخصوصية النساء في أي مكان سواء في الوسط

 .الحضري أو في الوسط الريفي

  تأطير النساء وتأهيلهن وتدريبهن على التعبير عن آرائهن وإيصال

 .أصواتهن والمشاركة في المجالس البلدية والمحلية

  مقاومة الإنقطاع المدرسي المبكر لدى الفتيات في الوسط الريفي وتقريب

 .الخدمات الصحية وتحسينها

  مراقبة ظروف وساعات عمل المرأة في القطاع الفلاحي ومراقبة ظروف

 .تنقلها
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 إدماج مقاربة النوع الإجتماعي في السياسات العامة للدولة. 

 تفعيل الحوكمة المحلية في المناطق الريفية. 

  ضرورة الإستماع إلأى مشاغل المرأة في الوسط الريفي من قبل المرأة

 .المعنية نفسها وتشريكها في إيجاد حلول لمشاكلها

  سحب الرخص من سائقي وسائل نقل العملة في القطاع الفلاحي التي

 .لاتستجيب لشروط السلامة والغير قانونية

  العمل على تغيير العقليات من خلال توعية المرأة بحقها في النقل الآمن

وتغيير عقلية السلط أيضا التي يجب أن تتجاوب مع إحتياجات كل منطقة وفقا 

 .لخصوصيتها

  إنشاء شركات خدمات فلاحية تعنى بتوفير اليد العاملة والمختصة وتوفر

 .النقل الآمن للعملة في القطاع الفلاحي

  إعتماد الومضات التحسيسية اليومية والصورة والأفلام الوثائقية القصيرة

 .للتصدي لظاهرة النقل العشوائي

  ردع المتسببين في الوضع المهين للمرأة سواء كان الزوج أو المؤجر أو

 .صاحب وسيلة النقل

     توفير قروض للنساء في الوسط الريفي لإستغلال أراضيهن و لإستغلال

 .مهارتهن من خلال إنشاء مشاريع صغرى

  تكاتف جهود الوزارات والهياكل المعنية وتفعيل القوانين المتعلقة بالنقل في

 .الوسط الريفي

 تطوير منظومة النقل العمومي. 

 الضغط على سلط الإشراف لتهيئة البنية التحتية للمناطق الريفية. 

       الإستعانة بمختصين في علم الإجتماع لدراسة الظواهر التي تتماشى مع

 .مقاربة النوع الإجتماعي

 تجنب مصطلح المرأة الريفية لأنه يعد نوعا من الوصم الإجتماعي. 

 التركيز على السلطة المحلية وتطبيق الدستور. 

  إيصال التوصيات الناتجة عن الندوة إللى سلط الإشراف وإلى مجلس نواب

 .الشعب ووضع خطة عمل لتفعيل التوصيات

 

 بسمة الطرابلسي: المقررة  
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